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مقدمة
شــهدت تونــس خــال الســنوات الأخيــرة تفاقمــا خطيــرا لظاهــرة التنمــر الإلكترونــي وهــو مصطلــح 
ــإن  ــة المؤلمــة والمرهقــة، ف ــار هــذه التجرب ــع معــرض لاختب ــدو وأن الجمي ــن يب ــث نســبيا. ولئ حدي
ــك بنســبة  ــاث وخاصــة القاصــرات منهــن وكذل ــن الإن ــي هــم م ــا التنمــر الإلكترون معظــم ضحاي
ــور  ــة التط ــى مواكب ــعى إل ــي س ــرع التونس ــم أن المش ــري. ورغ ــع الكوي ــراد المجتم ــدة أف متزاي
التكنولوجــي بمحاولتــه تنظيــم ميــدان التكنولوجيــا والاتصــالات ووضعــه لنصــوص زجريــة وعقوبــات 
جزائيــة، فــإن ظاهــرة التنمــر الإلكترونــي تفشــت بصفــة ملحوظــة وصاعقــة إذ مــن المؤكــد وأن 
الحــالات التــي ظهــرت للعلــن ولاقــت رواجــا عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي تخفــي وراءهــا أرقامــا 

صادمــة لضحايــا يعيشــون معانــاة متواصلــة، بعضهــم لجــأ لإنهائهــا بإنهــاء حياتــه.
ــي وتســليط  ــر الإلكترون ــا التنم ــع ضحاي ــق م ــن تضامنهــا المطل ــر ع ــة تقاطــع التعبي يهــم جمعي
الضــوء علــى هــذه الظاهــرة المتفاقمــة والتــي تشــكل تهديــدا صارخــا لأبســط الحقــوق الإنســانية 
أهمهــا الحــق فــي الحيــاة الخاصــة وكرامــة الــذات البشــرية وكذلــك الصحــة النفســية والســامة 
الجســدية، خاصــة فــي ظــل غيــاب إطــار قانونــي يضمــن التــوازن بيــن حريــة التعبيــر والإعــام والنشــر 

مــن جهــة وحمايــة الحيــاة الخاصــة والمعطيــات الشــخصية مــن جهــة أخــرى.
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فما المقصود بالتنمر الإلكتروني؟
التنمــر الإلكترونــي هــو إســاءة متعمــدة باســتخدام الأجهــزة الرقميــة مثل الهواتــف المحمولــة والحواســيب والأجهزة 
ــر  ــت أم زائفــة، عب ــة كان ــك مــن خــال إرســال رســائل أو نشــر أو مشــاركة معلومــات شــخصية حقيقي ــة وذل اللوحي
مواقــع التواصــل الاجتماعــي، أو التطبيقــات، أو الألعــاب، أو غيرهــا مــن وســائل التواصــل الحديثــة، قــد تســبب حرجــا أو 

ضــررا للغيــر.
ــال  ــزاز2، انتح ــي1، الابت ــرش الجنس ــا التح ــي أهمه ــر الإلكترون ــكال التنم ــن أش ــدرج ضم ــدة تن ــات عدي ــد تصرف توج
الشــخصية3، المطــاردة الإلكترونيــة4، الإهانــة المباشــرة5 وغيرهــا مــن الأفعــال المؤذيــة التــي قــد تدخــل تحــت طائلــة 

ــي.   التنمــر الإلكترون
كيــف أعــرف أن كنــت ضحيــة تنمــر إلكترونــي أم لا؟ ببســاطة إن كان مــا نشــر عنــك أو أرســل إليــك تــم بــدون رضــاك 

الحــر والظاهــر وتســبب ولــو قليــا فــي إحراجــك أو إيذائــك نفســيا أو جســديا فأنــت ضحيــة تنمــر إلكترونــي!

عرف الفصل 226 ثالثا من المجلة الجزائية التحرش الجنسي بأنه: »... كل اعتداء على الغير بالأفعال أو الإشارات أو الأقوال تتضمن إيحاءات جنسية تنال من كرامته 
أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغبات المعتدي أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغط خطير عليه من شأنها إضعاف قدرته على التصدي 

لتلك الضغوط«.
يقصد بالابتزاز إرسال المتنمر رسائل تهديد للشخص المستهدف بطريقة مستمرة قصد إجباره على إتيان فعل معين مقابل عدم كشف أمر خاص به سوان كان 

هذا الأمر حقيقيا أو زائفا.

يقصد بانتحال الشخصية إنشاء المتنمر لحساب وهمي باسم الشخص المستهدف على شبكات التواصل الاجتماعي واستغلاله لنشر أو إرسال كل ما من شأنه إحراج 
الشخص المستهدف أو الإضرار به أو المس من سمعته.

يقصد بالمطاردة الإلكترونية ملاحقة المتنمر للشخص المستهدف في العالم الافتراضي ومراقبة جميع حساباته ومضايقته وإكراهه على قبول التواصل، وقد يصل 
الأمر أحيانا إلى ملاحقة الشخص المستهدف في العالم الحقيقي.  

يقصد بالإهانة المباشرة توجه المتنمر للضحية بألفاظ نابية أو خطاب مسيء سواء كان ذلك في العلن أو في محادثة سرية.
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القوانين والعقوبات:
أقــر الدســتور التونســي الحــق فــي حمايــة كرامــة الــذات البشــرية6 والحيــاة الخاصــة وســرية المراســات والاتصــالات 
ــم  ــور الجرائ ــع ظه ــيا م ــبات، وتماش ــد المناس ــي عدي ــي ف ــرع التونس ــاول المش ــد ح ــخصية7. وق ــات الش والمعطي
ــم  ــور الجرائ ــدا تط ــي وتحدي ــور الإلكترون ــة التط ــأنها مواكب ــن ش ــدة م ــوص جدي ــن ونص ــن قواني ــة، س الإلكتروني

ــك. ــى ذل ــالا عل ــي مث ــر الإلكترون ــة التنم ــة: جريم الإلكتروني
لئــن لا نجــد ضمــن المجلــة الجزائيــة نصــا مســتقلا يجــرم »التنمــر الإلكترونــي« بصفــة مطلقــة، فــإن المشــرع التونســي 
ــن  ــا م ــي ســواء كان واقع ــر الإلكترون ــن أشــكال التنم ــي يمكــن اعتبارهــا شــكلا م ــال الت ــن الأفع ــد م جــرم العدي
طــرف أشــخاص عادييــن أو مــن قبــل الأشــخاص الخاضعيــن للمرســوم عــدد 115 لســنة 2011 مــؤرخ فــي 2 نوفمبــر 
2011 يتعلــق بحريــة الصحافــة و الطباعــة و النشــر، هــذا فضــا علــى وجــود نصــوص قانونيــة مــن شــأنها اســتيعاب 
بعــض أشــكال التنمــر الإلكترونــي لأن الجرائــم الإلكترونيــة العاديــة »تأتــي تحــت طائلــة القانــون الجزائــي، ولــو أنهــا 
ارتكبــت بواســطة شــبكات الاتصــال الحديثــة«8 إذ لا شــيء يمنــع تطبيــق بعــض النصــوص القديمــة للمجلــة الجزائيــة 
علــى بعــض الوضعيــات الحديثــة مــادام أســاس العقــاب هــو نفســه9. وســنتولى علــى التوالــي عــرض أهــم النصــوص 
القانونيــة، علــى ســبيل الذكــر لا الحصــر، والتــي يمكــن تطبيقهــا فــي إطــار التنمــر الإلكترونــي والإشــكاليات المتعلقــة 

بهــا:

1( جريمــة الإســاءة للغيــر أو إزعــاج راحتهــم عبــر الشــبكات العموميــة للاتصــالات علــى 
معنــى الفصــل 86 مــن مجلــة الاتصــالات: 

ينــص الفصــل 86 مــن مجلــة الاتصــالات علــى أنــه: »يعاقــب بالســجن لمــدة تتــراوح بيــن ســنة واحــدة وســنتين وبخطيــة 
مــن مئــة إلــى ألــف دينــار كل مــن يتعمــد الإســاءة إلــى الغيــر أو إزعــاج راحتهــم عبــر الشــبكات العموميــة للاتصــالات ».

ــي خاصــة وأن مصطلحــي  ــر الإلكترون ــة بالتنم ــا المتعلق ــي إطــار القضاي ــا الآن ف ــر تطبيق ــد هــذا الفصــل الأكث يع
‘الإســاءة’ و’الإزعــاج’ يمكــن أن يســتوعبا العديــد مــن أشــكال التنمــر الإلكترونــي. غيــر أن تطبيــق الفصــل المذكــور 
ــة الــذي نــص علــى أن »تحــال  آنفــا يطــرح العديــد مــن الإشــكاليات أهمهــا ارتباطــه بالفصــل 80 مــن نفــس المجل
ــع...« ممــا  ــا للتتب ــل الجمهوريــة المختــص ترابي ــذي يحيلهــا إلــى وكي ــر المكلــف بالاتصــالات ال ــى الوزي المحاضــر إل
طــرح جــدلا حــول مــآل القضايــا التــي تــم رفعهــا دون احتــرام شــكلية الفصــل 80 والــذي حســمته محكمــة التعقيــب 

بدوائرهــا المجتمعــة فــي عديــد قرارتهــا إذ اســتقر فقــه قضــاء محكمــة التعقيــب علــى اعتبــار

 الفصل 23 من الدستور التونسي.

 الفصل 24 من الدستور التونسي.

 علي كحلون، الجوانب القانونية لقنوات الاتصال الحديثة والتجارة الإلكترونية«، دار إسهامات في أدبيات المؤسسة، صفحة 372
جريمة مضايقة الغير بوجه يخل بالحياء على معنى الفصل 226 مكرر من المجلة الجزائية :

ينص الفصل 226 مكرر من المجلة الجزائية على أنه: »يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل من يعمد علنا إلى مضايقة الغير بوجه يخل 
بالحياء... ».

* جريمتي القذف العلني والنميمة على معنى الفصلين 245 و246 و247 من المجلة الجزائية :
ينص الفصل 245 من المجلة الجزائية: »يحصل القذف بكل ادعاء أو نسبة أمر لدى العموم فيه هتك شرف أو اعتبار شخص أو هيئة رسمية. ويمكن إثبات الأمر 

الحاصل منه القذف في الصور المقرّرة بالفصل 57 من مجلة الصحافة«.
ينص الفصل 246 من المجلة الجزائية: »تحصل النميمة: أولا: إذا ظهر بوجه عدلي أن ما وقع به القذف ليس بثابت. ثانيا: إذا لم يمكن للقاذف أن يثبت القذف عندما 

يسمح له القانون بذلك. والنميمة موجبة للعقاب ولو كان وقوعها بكتابة لم تنشر لدى العموم، ولكن وقع اطلاع شخصين فأكثر عليها أو أنها أرسلت إليهم.«
ينص الفصل 247 من المجلة الجزائية: »يعاقب مرتكب القذف بالسجن مدة سّتة أشهر وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا. ويعاقب مرتكب النميمة بالسجن مدة 

عام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا«.
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 قرار تعقيبي عدد 53458 الصادر عن الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب بتاريخ 10/01/2018: » حيث انحصر الإشكال في أثر عدم إحالة محضر البحث على 
الوزير المكلف بالاتصالات وما إذا كان ذلك يفضي إلى بطلان إجراءات التتبع من عدمه وحيث نص الفصل 80 من مجلة الاتصالات على أنه » تحال المحاضر إلى 

الوزير المكلف بالاتصالات الذي يحيلها إلى وكيل الجمهورية المختص ترابيا للتتبع مع مراعاة أحكام الفصل 89 من هذه المجلة » وحيث أحال الفصل المذكور 
على الفصل 89 من مجلة الاتصالات الذي نص على أنه » مع حفظ الحقوق المدنية للمتضررين يمكن للوزير المكلف بالاتصالات إجراء الصلح في المخالفات 

المنصوص عليها بالفصل 81 من هذه المجلة التي تتم معاينتها وتتبعها وفقا أحكام هذا القانون وتنقرض الدعوى العمومية وتتبعات الإدارة بدفع المبلغ 
المعين في عقد الصلح » وحيث رجوعا إلى الفصل 81 من مجلة الاتصالات المشار إليه صلب الفصل 89 نجده ينص على أنه » يعاقب بخطية من ألف دينار إلى 

خمسة آلاف دينار كل من قام عن غير عمد بإتلاف أو إفساد خطوط أو أجهزة الاتصالات بأية طريقة كانت » http://www.cassation.tn/ وحيث أن تلك الفصول 
مرتبطة ببعضها وتفسر بعضها بعضا ومؤدى ذلك حصرا إحالة المحاضر على الوزير المكلف بالاتصالات في حالة ارتكاب جنحة الإضرار عن غير عمد بخطوط 
أو أجهزة الاتصالات مناط الفصل 81 المشار إليه وعلة ذلك تخويل الإدارة ممثلة في شخص الوزير المكلف بالاتصالات إجراء الصلح في شأن تلك الجنحة والذي 

يترتب عن إجراءه انقضاء الدعوى العمومية وحيث بمراجعة القرار المطعون فيه يتبين أن محكمة القرار المنتقد قد أولت نص الفصل 80 من مجلة الاتصالات 
تأويلا ظاهرا وحملته ما ال يحتمل منطقا وقانونا ولم تكلف نفسها التساؤل حول المغزى من إحالة المحضر على الوزير المكلف بالاتصالات في خصوص الإساءة 

للغير وإزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية لاتصالات موضوع الفصل 86 من مجلة الاتصالات وماذا لو كان المظنون فيه محتفظا به ورفقة المحضر محجوز 
أيحال المحضر مع المحجوز والمحتفظ به على الوزير المذكور أم ال وما هي صالحية هذا الأخير في تقرير مآلهم وحيث أنه من المعلوم أن جريمة الفصل 86 

من مجلة الاتصالات تأخذ عادة شكل اعتداءات أخلاقية أو مجرد إقلاق للراحة باستعمال الهاتف العادي أو الجوال أو غيرها من وسائل الاتصال عبر شبكات الاتصال 
العمومية وهي تطال في الأغلب الأفراد في أعراضهم أو في حرمتهم الجسدية من خلال تهديدهم أو بدعوتهم ارتكاب فجور ونحو ذلك من الذى وهو ما 

يدعو بالضرورة إلى تدخل النيابة العمومية إعمال للفصل 20 من م إ ج من خلال إثارتها للدعوى العمومية وممارستها وال عالقة بالتالي للإدارة الممثلة في الوزير 
المكلف بالاتصالات بتلك الجريمة لكونها ليست طرفا في القضية ضرورة أن المتضرر فيها طرفا آخر غيرها وهي جريمة ال صلح فيها مع الإدارة وال تنقضي 

فيها الدعوى العمومية بالصلح خالفا لجنحة الفصل 81 فضال على أن إثارة الدعوى العمومية فيها وممارستها من اختصاص النيابة العمومية وليست من صالحيات 
الإدارة وحيث تأسيسا على ما سلف بسطه فإن إحالة المحاضر الوزير المكلف بالاتصالات جاءت في سياق معين يفهم من خلال ارتباط الفصول المذكورة ببعضها 

وفهم العلة من تشريعها وصياغتها على تلك الشاكلة وقد جانبت محكمة القرار المطعون فيه الصواب لما أخذت بظاهر النص فأساءت بذلك تطبيق القانون 
وأضحى قرارها والحالة تلك عرضة للنقض مما يتجه معه نقضه مع الإحالة«.

انظر في نفس السياق قرار تعقيبي عدد 46252 صادر عن الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب بتاريخ 20/06/2019
)cassation.tn( محكمة التعقيب: فقه القضاء
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 أن الفصــل 80 يخــص جريمــة الفصــل 81 مــن نفــس المجلــة والــذي يتنــاول جريمــة تعمــد إتــاف أو إفســاد خطــوط 
أو أجهــزة الاتصــالات بــأي طريقــة كانــت10.

ــع اســتخدام  ــر إذ وق ــة التعبي ــق بالمســاس بحري ــا يتعل ــة الاتصــالات إشــكالا ثاني ــن مجل ــا يطــرح الفصــل 86 م كم
هــذا الفصــل ضــد العديــد مــن المدونيــن والناشــطين الحقوقييــن علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي أهمهــم مريــم 
البريبــري، ...... واللذيــن تــم تتبعهــم جزائيــا مــن أجــل جريمــة الإســاءة للغيــر علــى معنــى الفصــل ســالف الذكــر نظــرا 
لكــون العبــارات المســتعملة جــاءت بصفــة مطلقــة، الأمــر الــذي اعتبــره البعــض فــي تعــارض تــام مــع مبــدأ التأويــل 

الضيــق للنــص الجزائــي.

2( جريمة التحرش الجنسي على معنى الفصل 226 ثالثا من المجلة الجزائية:
ينــص الفصــل 226 ثالثــا مــن المجلــة الجزائيــة علــى أنــه: »يعاقــب بالســجن مــدة عاميــن وبخطيــة قدرهــا خمســة آلاف 
ــار مرتكــب التحــرش الجنســي. ويعتبــر تحرشــا جنســيا كل اعتــداء علــى الغيــر بالأفعــال أو الإشــارات أو الأقــوال  دين
تتضمــن إيحــاءات جنســية تنــال مــن كرامتــه أو تخــدش حيــاءه وذلــك بغايــة حملــه علــى الاســتجابة لرغبــات المعتــدي أو 
رغبــات غيــره الجنســية أو بممارســة ضغــط خطيــر عليــه مــن شــأنها إضعــاف قدرتــه علــى التصــدي لتلــك الضغــوط. 
ويكــون العقــاب مضاعفــا: - إذا كانــت الضحيــة طفــا – إذا كان الفاعــل مــن أصــول أو فــروع الضحيــة مــن أي طبقــة 
– إذا كانــت للفاعــل ســلطة علــى الضحيــة أو اســتغل نفــوذ وظيفــة – إذا ســهل ارتــكاب الجريمــة حالــة اســتضعاف 

الضحيــة الظاهــرة أو المعلومــة مــن الفاعــل...«
ــي وهــو التحــرش الجنســي. وقــد تمــت  ــر شــيوعا للتنمــر الإلكترون ينطبــق هــذا الفصــل علــى أحــد الأشــكال الأكث
ــون عــدد 73 لســنة 2004 المــؤرخ فــي 2 أوت 2004 وتــم تنقيحــه بمقتضــى  إضافــة هــذا الفصــل بمقتضــى القان
ــرأة.  ــد الم ــف ض ــى العن ــاء عل ــق بالقض ــي 11 أوت 2017 يتعل ــؤرخ ف ــنة 2017 م ــدد 58 لس ــي ع ــون الأساس القان
ويســتنتج مــن هــذا الفصــل وأن فعــل التحــرش يمكــن أن يرتكــب باســتخدام الأجهــزة الرقميــة مــادام المشــرع تعمــد 
التغاضــي عــن ذكــر الوســائل المســتخدمة للقيــام بالفعلــة المجرمــة ممــا يجعــل التحــرش الجنســي داخــل الفضــاء 

الافتراضــي مشــمولا بهــذا الفصــل.
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3( جريمتــي الثلــب والشــتم المنصــوص عليهمــا بالمرســوم عــدد 115 لســنة 2011 مــؤرخ 
فــي 2 نوفمبــر 2011 يتعلــق بحريــة الصحافــة والطباعــة والنشــر:

جــرم مرســوم 2011 شــكلين هاميــن مــن أشــكال التنمــر الإلكترونــي وهمــا الثلــب والشــتم بواســطة وســائل الإعــام 
الإلكترونــي11. ويعــد ثلبــا »كل ادعــاء أو نســبة شــيء غيــر صحيــح بصــورة علنيــة مــن شــأنه أن ينــال مــن شــرف أو 
اعتبــار شــخص معيــن بشــرط أن يترتــب عــن ذلــك ضــرر شــخصي ومباشــر للشــخص المســتهدف...حتى ولــو وقــع 
ذلــك فــي صيغــة الاحتمــال أو كان يقصــد بــه شــخص لــم يقــع تســميته بصفــة صريحــة علــى أن الاهتــداء إليهــا 
ــة«12. وقــد نــص الفصــل 56 مــن نفــس المرســوم  ــواردة فــي... المنشــورات الإلكتروني ــارات ال تيســره فحــوى العب
علــى أن مرتكــب الاعتــداء بالثلــب يعاقــب بخطيــة مــن ألــف إلــى ألفــي دينــار مــع الإذن بنشــر مقتطفــات مــن الحكــم 

الصــادر فــي القضيــة....................«.
ــال مــن الكرامــة أو لفظــة احتقــار أو ســب لا تتضمــن نســبة شــيء معيــن«  ــارة تن ــه »كل عب أمــا الشــتم فيقصــد ب

ــار13. ــى ألــف دين ــة مــن خمســمائة إل ــداء بالشــتم بخطي ويعاقــب مرتكــب الاعت
ــب بمــدى صحــة موضــوع  ــع فــي جريمــة الثل ــط التتب ــه رب ــى هــذا المرســوم أن ــه عل ولعــل أهــم مــا يمكــن أن نعيب
الثلــب14 أي أن العقــاب المنصــوص عليــه صلــب الفصــل 55 مــن مرســوم 2011 لا يشــمل الاعتــداءات العلنيــة التــي 

ــو تســبب فــي ضــرر شــخصي ومباشــر للشــخص المســتهدف. ــح ول يكــون موضوعهــا شــيء صحي
يجــدر الإلمــاع فــي هــذا الإطــار إلــى أن المحاكــم التونســية اســتقرت علــى اعتبــار المدونيــن علــى شــبكات التواصــل 
الاجتماعــي خاضعيــن لأحــكام المجلــة الجزائيــة ومجلــة الاتصــالات علــى خــاف ممتهنــي الصحافــة والطباعــة والنشــر، 
الأمــر الــذي عارضــه البعــض اســتنادا إلــى أن مواضيــع التتبعــات الجزائيــة ضــد المدونيــن لا ترتقــي للجرائــم التــي تكــون 
عقوبتهــا ســالبة للحريــة ويكفــي اعتبارهــا، فــي صــورة ثبــوت الإدانــة، جنحــا علــى معنــى الفصــول ســالفة الذكــر 

مــن مرســوم 2011.
ــن  ــة الاتصــالات ضــد الخاضعي ــة ومجل ــة الجزائي ــق أحــكام المجل ــد المحاكــم تطب ــت عدي وفــي نفــس الســياق، لازال

ــدد 115 لســنة 2011. لأحــكام المرســوم ع

 الفصل 50 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 مؤرخ في 2 نوفمبر 2011 يتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر

 الفصل 55 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 مؤرخ في 2 نوفمبر 2011 يتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر
 الفصل 57 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 مؤرخ في 2 نوفمبر 2011 يتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر

 الفصل 59 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 مؤرخ في 2 نوفمبر 2011 يتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر: »يوقف التتبع إذا ثبت موضوع الثلب«.

11

12

13

14
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التوصيات:
-أهمية تسليط الضوء حول ظاهرة التنمر الإلكتروني والبحث في أسباب تفاقمها وطرق محاربتها.

-توعيــة الأفــراد حــول خطــورة الأفعــال المكونــة لجريمــة التنمــر الإلكترونــي بمختلــف أشــكاله والإجــراءات الواجــب 
اتباعهــا لتتبــع مرتكبيهــا قضائيــا.

-أهمية توفير فضاءات خاصة بتوفير المساعدة القانونية والنفسية اللازمة لضحايا التنمر الإلكتروني.

-ضــرورة إيقــاف التتبعــات الجزائيــة ضــد المدونيــن والمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان بتعلــة ارتكابهــم لجريمــة الإســاءة 
للغيــر عبــر الشــبكات العموميــة للاتصالات.

ــات  ــة والمعطي ــاة الخاص ــة الحي ــة وحماي ــن جه ــر م ــام والنش ــر والإع ــة التعبي ــن حري ــوازن بي ــق الت ــرورة تحقي -ض
ــرى. ــة أخ ــن جه ــخصية م الش


